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رسـالة مؤرخـة ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن 
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أكتـــب إليكـــم بالإشـــارة إلى رســـالتي المؤرخـــة ٤ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/1161)

فقـد تلقَّـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق مـن بـابوا غينيـا الجديــدة 
المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوشينشيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس لجنة مكافحـة 

 الإرهاب من البعثة الدائمة لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة لبـابوا غينيـا الجديـدة لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب، ويشـرفها أن ترفـق طيـه التقريـر الثـاني لحكومـة بـــابوا غينيــا الجديــدة عــن 

مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). 
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الضميمة 
 التقرير الثاني لبابوا غينيا الجديدة المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 

الفقرة ١ 
وافق الس التنفيـذي الوطـني في ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣ علـى أن تنضـم بـابوا غينيـا 
الجديـدة إلى سـبع اتفاقيـات وبروتوكولـــين تتصــل بالإرهــاب الــدولي، ثم أُحيلــت الاتفاقيــات 
الدولية السبع والبروتوكولين إلى البرلمان الوطني وفقا لما يقتضيه الدستور الوطني. وأقـر البرلمـان 
الوطني أن تقبل بابوا غينيا الجديدة، بحكم حقها الذاتي، الاتفاقيات السـبع والـبروتوكولين الـتي 

تتصل بالإرهاب الدولي. 
والعمل جار حاليا علـى إعـداد صكـوك الانضمـام تمـهيدا لإرسـالها إلى الأمـم المتحـدة 

بغية إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
ومـن شـأن ذلـك أن يمـهد الطريـق أمـام بـابوا غينيـا الجديـــدة لإنفــاذ التشــريعات الــتي 
تسمح بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين، ومن ضمنـها الاتفاقيـة الدوليـة 

لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩). 
ومـن الممكـن النظـر في التشـريعات الحاليـة كقـانون المصـــارف والمؤسســات الماليــة أو 
قانون تنظيم أعمال المصـرف المركـزي، أو قـانون السـندات، أو قواعـد السـندات، أو القـانون 
الجنـائي بغيـة التـأكد مـن جدواهـا في مكافحـة أنشـطة تمويـل الإرهـاب. وســـيصار تحديــدا إلى 

إدخال تعديلات على التشريعات التي تستوجب ذلك. 
وتتمثل مهام المصرف المركزي، بموجب قانون المؤسسات المالية، في جملـة أمـور منـها 
قمع أو المساعدة في قمع الممارسات غـير القانونيـة أو الاحتياليـة أو غـير اللائقـة الـتي تقـوم ـا 
المؤسسات المعتمدة. انظر المادة ٥ (ج) مـن قـانون المصـارف والمؤسسـات الماليـة رقـم ٢ لعـام 
٢٠٠٠. بيد أن قانون المصارف والمؤسسات المالية لا يتضمن تعريفـا للأعمـال أو الممارسـات 
التي تعتبر غـير قانونيـة. ومـن الممكـن معالجـة تلـك المسـألة لـدى إعـادة النظـر في هـذا التشـريع 
بحيث يصبح تمويـل الإرهـاب هـو الإطـار الـذي يحـدد نطـاق هـذا التشـريع مـن خـلال تعريـف 

الممارسة غير القانونية على أا تشمل أيضا تمويل الإرهاب. 
ويتعلق القسم الرابع من قانون المصارف والمؤسسات المالية بالمعلومات والتحقيقـات. 
انظر المواد ٢٨-٣٥ مـن القـانون، الـتي تطلـب إلى المؤسسـات الماليـة والأشـخاص الاعتبـاريين 
ـــة أو مثــيرة  المـأذون لهـم، الإبـلاغ عـن معلومـات محـددة. ويجـوز الإبـلاغ عـن أي معاملـة عادي
للشبهات وإحالتها إلى الأشخاص المسؤولين أو المصرف المركـزي أو الشـرطة لـدى اكتشـاف 

حصول احتيال في المعاملات. 
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وللمسؤولين المأذون لهم الحق في توجيه مة بمقتضى هـذا القـانون لـدى رفـض تقـديم 
معلومات أو إغفال تقديمها أو إتلافـها. لكـن يبـدو (انظـر المـواد ٢٩ (١١) و ٣١ (٩) و ٣٢ 
(٥))، أن هذا القانون لا يتضمن توقيــع عقوبـات انظـر المـادة ٥٤ والجـدول ٥ اللذيـن ينصـان 

على الغرامة أو الحبس. 
ويعتبر غسل الأموال جريمة بموجب مشروع القانون المقترح المتعلق بعـائدات الجريمـة. 
وسيكون لزاما على المؤسسات المالية ضمن فترة محددة تقديم كشف مفصـل عـن وثـائق ماليـة 
أساسية خاصة بالزبـائن، بمـا فيـها تلـك المتعلقـة بتحويـل أمـوال بـين بـابوا غينيـا الجديـدة وبلـد 

أجنبي. 
ولا يمكن التثبت في هذه المرحلة مما إذا كانت الأمـوال الـتي تجمـع لأغـراض دينيـة أو 
خيرية أو ثقافية تحول لأغراض أخــرى، لا سـيما لتمويـل الإرهـاب. وبـابوا غينيـا الجديـدة بلـد 
مسيحي ومعظم الكنائس فيها لا يؤيد ارتكاب أي شكل من أشكال العنف. أما في ما يتعلـق 
بالضوابط أو التدابير العملية، فلا يزال هـذا الأمـر غـير واضـح المعـالم، وقـد يكـون مـن المتعـين 

على حكومتنا النظر فيها خلال عملية إعادة النظر هذه. 
ويعــالج قــانون تنظيــم أعمــال المصــرف المركـــزي، بمـــا في ذلـــك قـــانون المصـــارف 
والمؤسسات المالية، جميع القواعد المالية المرعية في بابوا غينيا الجديدة. وليس بالإمكـان التثبـت 

مما إذا كان لدى بابوا غينيا الجديدة نظام بديل للتحويل أو أنظمة مشاة للحوالة. 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

ليس بالإمكان التثبت مما إذا كان في بـابوا غينيـا الجديـدة أفـراد أو كيانـات يلتمسـون 
أموالا من الخارج لأنشطة إرهابية؛ بيد أنه جرى اكتشاف مخططات مالية معينة في بابوا غينيـا 
الجديدة. وقد أدان المصرف المركـزي هـذه العمليـات علنـا باعتبـار أن هـذه المخططـات تتنـافى 

مع قانون المصارف والمؤسسات المالية. 
والحكومة حاليا في صدد اتخاذ مبادرات معينة من خلال المساعدة الثنائيـة المقدمـة مـن 

استراليا. كما عين مستشار فني لدى إدارة المدعي العام ليعكف على التشريعات التالية: 
مشروع القانون المتعلق بعائدات الجريمة؛  �

المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية؛  �
التعديلات على قانون تسليم ارمين.  �

ويعتبر غسل الأموال جريمة عملا بمشروع القانون المتعلق بعائدات الجريمـة. وسـيكون 
لزاما على المؤسسات المالية لفترة محددة تقديم كشف مفصل عـن وثـائق ماليـة أساسـية خاصـة 
بالزبائن، بما فيها تلك المتعلقة بتحويل أموال بين بابوا غينيا الجديدة وبلد أجنبي. كما يتضمـن 

مشروع القانون هذا تقديم المؤسسات المالية معلومات إلى الشرطة متى طُلب منها ذلك. 
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وتنظم قواعد أسعار صرف العملات الأجنبية، بموجب قانون تنظيـم أعمـال المصـرف 
المركزي، المعاملات الأجنبية لمبالغ معينة مـن المـال مـن المقـرر إدخالهـا إلى بـابوا غينيـا الجديـدة 
أو إخراجها منها. ويشكِّل هذا الأمر بحد ذاته تدبيرا احترازيا، ومن شأنه إثارة الشـبهات مـتى 
تجاوزت المعاملات مبالغ معينة. ومن الممكن طلب إدخال تعديلات محددة على قانون العقوبات، 
تعتبر أساسا بموجبها الأعمال الإرهابية جرائم جنائية. وسيعتبر بذلـك جمـع الأمـوال والتجنيـد 

والتماس أموال من بلدان أجنبية جرائم جنائية تدخل في صلب قانون العقوبات. 
الفقرة الفرعية ٢ (ب) 

ـــانون هيئــة الاســتخبارات  أُنيطـت هـذه المهمـة يئـة الاسـتخبارات الوطنيـة بموجـب ق
الوطنية. والهيئة في صدد إعداد خطة عمل لمكافحـة الإرهـاب وغـير ذلـك مـن الجرائـم العـابرة 

للحدود الوطنية. 
وستركز خطة العمل هذه على تنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية. 

وسترسم هذه الاستراتيجية اللجنة الاستشارية للأمن القومي الـتي تضـم رؤسـاء جميـع 
الإدارات أو الوكالات المعنية بمكافحة الإرهاب. 

وتحال المعلومات المقدمة من هيئة الاسـتخبارات الوطنيـة أو أيٍ مـن الوكـالات المعنيـة 
الأخـرى إلى رئيـس الأمنـاء لـدى الحكومـة الـذي يـــرأس اللجنــة الاستشــارية للأمــن القومــي، 
والذي يقوم بـدوره بـإبلاغ رئيـس الـوزراء الـذي يشـغل منصـب رئيـس مجلـس الأمـن القومـي 
والس التنفيذي الوطني. ولدى إحالة هذه المعلومات يطلب الرئيـس عقـد اجتماعـات طارئـة 

للجنة الاستشارية للأمن القومي. 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) 

اقترحت هيئة الاستخبارات الوطنية تشريعا مناسبا من المقرر إنفـاذه لمواجهـة حـالات 
الطوارئ، وبقيت على اتصال منتظم مع الهيئات النظيرة في المنطقة للمساعدة في هذه العملية. 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
يمكن للمساعدة المتبادلة المقترحـة في المسـائل الجنائيـة أن تغطـي مسـألة الحصـول علـى 
مساعدة في المسائل الجنائية، أي في الحـؤول دون اسـتخدام بـابوا غينيـا الجديـدة لتنفيـذ أعمـال 
ـــن قــانون تســليم ارمــين أعمــالا  إرهابيـة خـارج بـابوا غينيـا الجديـدة. ويغطـي الجـدول ١ م
إرهابية عامة مثل شن اعتداء على متن سفينة أو طائرة بقصد إزهاق أرواح أو التسـبب بـأذى 
جسـدي بـالغ؛ ويعتـبر الاحتجـاز غـير القـانوني للطـائرات أو ارتكــاب ممارســات غــير قانونيــة 
داخلها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل من أشـكال الـترهيب، 

جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم. انظر أيضا قانون مسؤولية قادة الطائرات. 
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وعلاوة على ذلك، يمكن أن تندرج جريمــة مـن هـذا النـوع ضمـن اتفـاق دولي تكـون 
فيه بابوا غينيا الجديدة ودولة أخـرى طرفـين في معـاهدة، وتعتـبر بموجـب ذاك الاتفـاق الـدولي 

جريمة يخضع مرتكبها للتسليم. 
وفي مطلـق الأحـوال، لقـانون العقوبـــات أن يتصــدى لهــذه القضيــة في حــال توجــب 

إدخال مزيد من التعديلات. 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 

في حـال ارتكـاب أنشـطة إجراميـة خـارج بـابوا غينيـا الجديـدة، لا يحـق للمحـــاكم في 
بابوا غينيا الجديدة المحاكمة على هذه الأعمال لعدم الاختصاص. وعلــى غـرار ذلـك، لا يمكـن 
محاكمـة أحـد الرعايـا الأجـانب المقيمـين في بـابوا غينيـا الجديـدة الـذي ارتكـب جرائـم جنائيـــة 

خارج بابوا غينيا الجديدة، داخل بابوا غينيا الجديدة لعدم الاختصاص. 
ويكمن الاستثناء الوحيد في الحالة التي يكون قد جــرى التقـدم فيـها بطلـب اسـتصدار 
أوامـر تســـليم أو مســاعدة متبادلــة في المســائل الجنائيــة مــن خــلال ترتيبــات المعاملــة بــالمثل. 

وبالإمكان التصدي لهذه الحالة في عمليات إعادة النظر المشار إليها أعلاه. 
الفقرة الفرعية ٢ (و) 

ليسـت بـابوا غينيـا الجديـدة في هـذه المرحلـة طرفـا في أي معـاهدات ثنائيـة أو متعــددة 
ـــني علــى ســن  الأطـراف تتعلـق بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة. وسـيعمل المستشـار الف

مشروع قانون بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية في الوقت المناسب. 
وفي ما يتعلق بتسليم ارمين، لدى بابوا غينيا الجديدة قانون لتسليم ارمين. غـير أن 
بابوا غينيا الجديـدة ليسـت طرفـا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الحاليـة لتسـليم ارمـين. وسـتدرس 
إعادة النظر الجارية حاليا إدخال بعـض التغيـيرات الهادفـة إلى تحديـث عمليـة التسـليم لتتماشـى 

والمعايير الدولية. 
ويغطي قانون تسليم ارمين تسليم الفـارين إلى بلـدان الكمنولـث والـدول الأجنبيـة (مـن غـير 
دول الكمنولـث) ومنـها. ولـدى الكمنولـث عـدد مـن الخطـط غـــير الرسميــة المتعلقــة بالتســليم 
ـــها حاليــا  والمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة المعمـول ـا في دولـه الأعضـاء الـتي ينطبـق في

قانون التسليم. 
ومع ذلك، هناك عدد من معاهدات التسليم الثنائية تم الاعتراف ا عنـد الاسـتقلال. 
فقد كانت غينيا واحدة مـن مسـتعمرات أسـتراليا. وسـتجري مراجعـة بعـض هـذه المعـاهدات 
بسبب المسافة التي تفصل بين مواطني بابوا غينيا الجديدة عن هذه البلـدان الـتي يسـافرون إليـها 
وبالعكس. ويجوز استبدال هذه المعاهدات بنظام إداري ينص على عـدم سـريان قـانون تسـليم 
ـــة. وفي ظــل انعــدام مثــل هــذا النظــام، تبقــى  ارمـين حينمـا يتعلـق الأمـر بـدول أجنبيـة معين
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المعاهدات التي وقّعت مع الدول عند الاستقلال معترفا ا. وفي مـا يلـي أسمـاء الـدول المنضمـة 
إلى معاهدات والتي وردت في الجدول ٢ من قانون تسليم ارمين: 

إكوادور  �
أوروغواي  �

أيسلندا  �
باراغواي  �
البرتغال  �
بلجيكا  �
بولندا  �

تشيكوسلوفاكيا  �
سويسرا  �

شيلي  �
العراق  �

غواتيمالا  �
لكسمبرغ  �

موناكو  �
النمسا  �

نيكاراغوا  �
هنغاريا  �

الولايات المتحدة الأمريكية  �
يوغوسلافيا  �

اليونان  �
ويحـدد النظـام الإداري المحـدد لبلـدان الكمنولـــث بلــدان الكمنولــث لأغــراض قــانون 

تسليم ارمين، وهي التالية: 
أستراليا  �
أوغندا  �

بربادوس  �



803-49199

S/2003/861

بليز  �
بنغلاديش  �
بوتسوانا  �

ترينيداد وتوباغو  �
توفالو  �
تونغا  �

جامايكا  �
جزر البهاما  �

جزر سليمان  �
جمهورية تترانيا المتحدة  �

دومينيكا  �
زامبيا  �

زمبابوي  �
ساموا الغربية  �
سري لانكا  �

سنغافورة  �
سوازيلند  �
سيراليون  �
سيشيل  �
غامبيا  �
غانا  �

فيجي  �
قبرص  �
كندا  �

كيريباس  �
كينيا  �
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ليسوتو  �
مالطة  �
ماليزيا  �
ملاوي  �

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  �
موريشيوس  �

ناورو  �
نيجيريا  �

نيوزيلندا  �
الهند  �

وليس هناك إطار زمني محــدد لطلـب المسـاعدة القانونيـة في التحقيقـات أو الإجـراءات 
الجنائية. وعلى خلاف المحاكمات المدنية في بابوا غينيا الجديدة، لا توجد حدود زمنيـة لمعالجـة 

القضايا الجنائية. 
وعمليـا، يتوقـف الوقـت الـذي يسـتغرقه إنجـاز طلـب مـا علـى طبيعـة القضيـة وطريقــة 
إجراء التحقيقات. وهذا ما يحدد بشكل أساسـي الإطـار الزمـني. ويجـوز أن يسـتغرق ذلـك في 

المتوسط فترة لا تتجاوز الستة أشهر. 
الفقرة الفرعية ٢ (ز) 

ثمة تنسيق إلى حد ما بين الوكالات في مجال المخدرات. وهناك وكالات مختلفة تعـالج 
مسـألة المخـدرات في بـابوا غينيـا الجديـدة. وهـي تضـــم الشــرطة والجمــارك، ودوائــر الصحــة 
والهجرة ومركز الرقابـة الوطنيـة ومركـز مكافحـة المخـدرات، وهـو هيئـة متكاملـة، هـو الـذي 

يتولى مسؤولية وضع السياسات العامة والتأهيل والتوعية في هذا اال. 
ولقد أقمنا في مقاطعتين من مقاطعاتنا الحدودية التي لبـابوا غينيـا الجديـدة فيـها حـدود 
بحريـة وبريـة دوليـة مشـتركة مـع بلـــدان أخــرى، �نقاطــا مركزيــة� يقيــم فيــها ممثلــون عــن 
�الوكـالات الرئيسـية� تحـت سـقف واحـد لرصـد حركـة القـوات والمتمرديـن والأنشـطة غــير 
القانونية، مثل الاتجار بالمخدرات وريب الأسلحة والبشر ومراقبـة الحـدود، وجمـع المعلومـات 

عنها. 
كما تضم هيئة الاسـتخبارات الوطنيـة �ضبـاط مخـابرات متنقلـين� يعملـون في نقـاط 
الدخول الدولية الرئيسية، وهم يتصلون ويعملون بصورة وثيقـة مـع السـلطات الأخـرى، مثـل 

دوائر الهجرة والجمارك والحجر الصحي والشرطة. 
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ولم يبلغ التتبع المالي بعد مرحلة متطورة. وهذا مجال تحتاج فيه بابوا غينيا الجديـدة إلى 
مسـاعدة وعمليـات تدريـب فنيـة لمواطنينـا العـاملين لـدى السـلطات الـتي تعـالج هـذه المســـائل. 
فموظفو المصارف والمؤسسـات الماليـة وسـوق الأوراق الماليـة والجمـارك ومصلحـة الضرائـب، 

على سبيل المثال، ستحتاج إلى مزيد من التدريب. 
أما على مستوى الأمن المتصل بتحركات الإرهابيين، فــإن الـس الاستشـاري للأمـن 
القومـي، وهـو هيئـة متكاملـة، هـو الـذي ينظـم جميـع التدابـير الأمنيـة في بـابوا غينيـــا الجديــدة. 
وسيزود هذا الس بإمكانية الحصول علــى معلومـات عـن الإرهـابيين مـن خـلال اتصالاتـه أو 

شبكات علاقاته الخاصة في المنطقة. 
وتعـد عمليـات تزويـر الهويـــات ووثــائق الســفر أو تزييفــها أو اســتخدامها لأغــراض 
ـــها، وتقــع بمعظمــها داخــل نطــاق القــانون الجنــائي. ويغطــي قــانون  الاحتيـال جرائـم بطبيعت
الجـوازات وقـانون الهجـرة بعـض الجوانـب المتعلقـة بالهويـات أو وثـائق السـفر المـزورة. ويجـــوز 
التشديد على هذه المسائل في عمليـات المراجعـة الـتي تخضـع لهـا حاليـا قوانـين الهجـرة في بـابوا 

غينيا الجديدة. 
الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) 

سـتتحول لجنـة مكافحـة الإرهـاب في بـابوا غينيـــا الجديــدة، بنــاء علــى تعليمــات الــس 
الاستشاري للأمن القومي، إلى مؤسسة تعالج جميع التدابير الأمنية الخاصة بالتصدي للإرهابيين. 

وثمة تدبير ساري المفعول منذ فترة طويلة في المنطقة يعــالج مسـائل إنفـاذ القـانون علـى 
مسـتوى منتـدى جنـوب المحيـط الهـادئ. وبـابوا غينيـا الجديـدة مـن البلـدان الـتي وقّعـت إعــلان 
هونيارا بشأن التعاون في ميدان إنفاذ القوانين. والمغزى الرئيسي من هـذا الإعـلان هـو الإبقـاء 
على منطقة جنوب المحيط الهادئ منطقة خالية مـن الأنشـطة الإجراميـة. والمطلـوب مـن الـدول 
إما سن تشريعات أو تعديل ما لديها منها لتنفيذ إعــلان هونيـارا، مثـل قـانون عـائدات الجريمـة 
والمساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية وقانون تسـليم ارمـين. ويجـوز النظـر في مسـائل أخـرى 
على نحو ما تتكشف عنه الحالة وفقا لمدى خطورة ما يستجد من تطورات ذات صلة بالإرهاب. 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
يطبق قانون تسليم ارمين بموجب المعـاهدات الثنائيـة. ولم تـبرم أي معـاهدات ثنائيـة 
جديـدة باسـتثناء المعـاهدات الـتي وُقّعـت مـع البلـدان الـواردة أسماؤهـا في القائمـة والـتي أُبرمـت 
معها أستراليا معاهدات ما زالت سارية المفعـول في بـابوا غينيـا الجديـدة منـذ اسـتقلالها. وتـرد 
أسماء هذه المعاهدات في الجدول ٢ من القانون. كمـا تـرد في القـانون أسمـاء بلـدان الكمنولـث 
المحددة. أما خطط الكمنولـث المتعلقـة بتسـليم ارمـين والمسـاعدة المتبادلـة في القضايـا الجنائيـة 

وغير ذلك، فهي تنفذ وفقا للقانون. 
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وتجري حاليا بين بابوا غينيا الجديـدة وإندونيسـيا مفاوضـات للتوصـل إلى سـن قـانون 
ثنائي لتسليم ارمين. وجاءت هذه المفاوضـات بعـد قـرار اتخذتـه الحكومـة (الـس التنفيـذي 

الوطني) منذ سنتين يقضي ببدء محادثات مع البلدان ااورة في المنطقة. 
الفقرتان الفرعيتان ٣ (د) و (هـ) 

لدى كتابة هذه الوثيقة، رُفـع إلى الـس التنفيـذي الوطـني عـرض الانضمـام إلى سـبع 
اتفاقيـات دوليـة وبروتوكلـين ذات صلـة بالإرهـاب، لكـي ينظـر فيـه ويقـره. ومـــن ثم يقتضــي 
الانضمـام إلى الاتفاقيـة موافقـة البرلمـان الرسميـة عليـها. وسـيتطلب ســـن التشــريع الــذي يخــول 
تطبيـق هـذه الاتفاقيـــات الدوليــة وهذيــن الــبروتوكولين جــهودا متضــافرة مــن جــانب جميــع 
الوكالات المعنية. وسـتتولى كـل وكالـة مـن الوكـالات المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات ذات الصلـة 

مسؤولية سن التشريع المتعلق ا أو تعديله. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 

لم يتـم هـذا الأمـر بعـد. وسـتعالج لـدى مراجعـة قـانون تسـليم ارمـــين مســألة إدراج 
الجرائم الواردة في الاتفاقيـات ذات الصلـة كجرائـم يسـلَّم مرتكبوهـا، بمـا في ذلـك المعـاهدات 
الثنائية التي تكون بابوا غينيا الجديدة طرفا فيها. ويجوز أن يـدرج هـذا الأمـر في إطـار معـاهدة 
تسليم ارمين الثنائيـة الـتي سـتبرم مـع إندونيسـيا، علـى الرغـم مـن أن هـذه المسـألة يرجـح أن 

تكون حساسة بالنسبة لإندونيسيا. 
الفقرة الفرعية ٣ (و) 

ـــم المتحــدة المتعلقــة بمركــز اللاجئــين لعــام  بـابوا غينيـا الجديـدة طـرف في اتفاقيـة الأم
١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧. وعلى الرغم من عدم وجود قانون محلـي، فـإن بـابوا غينيـا 
الجديـدة ملزمـة بتطبيـق الاتفاقيـة عمـلا باتفاقيـة فيينـــا بشــأن قــانون المعــاهدات، وذلــك لأنــه 

لا يمكن التذرع بعدم وجود قانون محلي لعدم تطبيق الاتفاقية. 
وتبعا للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، لا تمنح صفة اللاجـئ لشـخص طـالب للجـوء إذا 
كان لديه سجل إجرامي، أو إذا شارك في أنشطة إجرامية، أو إذا كان يمثل ديدا للأمن القومي. 
والأنشـطة الإرهابيـة إجراميـة بطبيعتـها؛ وعليـه، فـإن بـابوا غينيـا الجديـدة ملزمـة بعــدم 

منح صفة اللاجئ للقائمين بتلك الأنشطة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 
الفقرة ٣ (ز) 

بموجب قانون تسليم ارمين، يلبى طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي يمكـن تسـليم 
مرتكبها تشكل جريمة في الدولة المطلـوب منـها تسـليم اـرم وفي الدولـة الطالبـة، وإذا كـانت 

تستتبع توقيع عقوبة بالسجن لفترة سنتين أو أكثر. 



1203-49199

S/2003/861

انظر المادة ١ (٤) من قانون تسليم ارمين. ولأغراض تطبيق قانون تسـليم ارمـين، 
فإن الفعل، الذي يعتبر جريمة وفقا للقانون في دولة أجنبيـة مـا أو في بلـد معـين في الكمنولـث، 
يعتبر جريمة ذات طابع سياسي، حتى لو لم يكن هناك أحزاب سياسية متنافسة في تلك الدولـة 

أو ذلك البلد. 
الفقرة ٤ 

ثمـة تحـرك يقـــوم بــه حاليــا مجلــس مكافحــة المخــدرات لمراجعــة التشــريعات المتعلقــة 
ــائدات  بـالمخدرات غـير المشـروعة والاتجـار بـالمخدرات. وبموجـب مشـروع القـانون المتعلـق بع
الجريمة، يعد غسـل الأمـوال جريمـة. والاتجـار بالأسـلحة غـير المشـروعة في بـابوا غينيـا الجديـدة 
مسـألة حظيـت دومـا بالاهتمـــام. ويتضمــن قــانون الأســلحة الناريــة أحكامــا صارمــة بشــأن 

الحصول على تراخيص لحيازا. 
وتحظى مسألة النقل غير المشروع للمواد النووية والكيميائية والبيولوجيـة وغيرهـا مـن 
المواد التي يمكن أن تكون فتاكة على الاهتمام نفسـه في بـابوا غينيـا الجديـدة. إذ لا يمكـن نقـل 

هذه المواد الضارة إلى داخل بابوا غينيا الجديدة ما لم تخطر السلطات المختصة بذلك. 
وبابوا غينيا الجديدة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئــة، مثـل اتفاقيـة 
بـازل واتفاقيـة وايغـاني المتعلقتـين بحركـة النفايـات الخطـرة عـــبر الحــدود، بمــا في ذلــك اتفاقيــة 
روتردام لتطبيق إجـراء الموافقـة المسـبقة عـن علـم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات خطـرة 
معينة متداولة في التجارة الدولية. واعتماد قانون الملوثات البيئيـة مسـألة تسـتحق النظـر. إذ أن 

تلويث البيئة يمكن أن يشكل نشاطا خطيرا على مستوى البيئة والأمن القومي على السواء. 
ترفع هذه الوثيقة للعلم ولاتخاذ الإجراءات المناسبة. 

 


